رســالة

القول العطِر

في جواز إخراج القيمة 
في زكاة الفطر

كتبها

ماجد الدرويش

الطرابلسي الحنفي

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه رسالة مختصرة في جواز إخراج الدراهم في زكاة الفطر أسميتها بـ «القول العطِر في جواز إخراج الدراهم في زكاة الفطر»، وضعتها تعقيباً على بيان وزع في مدينتنا طرابلس الشام في شهر رمضان المبارك من سنة 1418 هـ، اعتبر كاتبه أن إخراج الدراهم لا يجوز، وأن على المسلم أن يقتصر على إخراج الطعام من غالب قوت البلد، ثم أرشد إلى عدّة مساجد تقوم بجمع مال الصدقة –صدقة الفطر- لشراء الطعام وتوزيعه على المستحقين. ثم ختم بتوجيه نداء حار إلى المسلمين بعدم الاغترار بكثرة المخالفين الذين يخرجون الدراهم في زكاة الفطر، فالله تعالى يقول : (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( الآية 36/النور.

ولا شك أن كاتب البيان قد جانب الصواب عندما قطع بعدم جواز إخراج الدراهم بدل الطعام، إذ القضية محض خلافية بين المذاهب، ومن المعلوم أنّه لا إنكار في الخلافيّات، وكل ما فعله كاتب البيان أنّه نصر مذهب القائلين بعدم إجزاء الدراهم، ولكنه أخطأ في جعله ذلك الحق الذي لا يخالف فخرج بذلك على طريقة طلبة العلم، بَلْهَ أهله، وأساء الظنّ بالأئمّة الأجلّة الذين جوّزوا إخراج القيمة النقدية، ومنهم: الخليفتان الراشدان العمران: ابن الخطاب، وابن عبد العزيز، والإمام الحسن البصري، والإمام سفيان الثوري، والإمام أبو حنيفة، والإمام البخاري رحمهم الله تعالى ورضي عنهم.


وبيان ذلك على التفصيل الآتي:

اعتبار القيمة في زكاة رمضان

إن مبدأ إخراج البدل القيمي في زكاة رمضان أمر متفق عليه بيننا وبين صاحب البيان، وهو في الحقيقة خروج عن المنصوص عليه، فالأحاديث تكلمت عن التمر والشعير، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره صاحب البيان، غير أن للحديث طريقاً آخر في نفس الكتاب عند الإمام البخاري فيها زيادة: قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عِدلَهُ مُدَيْن من حنطة.اهـ. وقبله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنّا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير من أَقِط أو صاعاً من زبيب»،اهـ. وفي رواية عنه أيضاً: « كنّا نعطيها في زمان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء – حنطة الشام – قال –أي معاوية- أرى مُداً من هذا يعدِلُ مُدَّين.اهـ. ولا بد أن هذا كان في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر عليه أحد فصار بذلك إجماعاً معتبراً. وفي بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهما « فرض النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بُرّ. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً…» الحديث. والناس في الحديث الصحابةُ رضي الله عنهم، ومع تقيّد ابن عمر بالنص لم ينكر عليهم اعتبارهم القيمة فيما عدا التمر والشعير.

فهذه أحاديث كلها من صحيح البخاري، باب فرض صدقة الفطر، يظهر من خلالها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون العِدل في الصدقة، والعدل: النظير، وهذا على أساس القيمة، فهم كانوا يحسبون قيمة صاع الطعام، ويعدلون بثمنه سمراء الشام - القمح الشامي…

قال الحافظ في الفتح (3/438): « إن جعفر الفريابي روى في كتاب (صدقة الفطر) أن ابن عباس – رضي الله عنهما – لمّا كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبيّن لهم أنها صاع من تمر، إلى أن قال: أو نصف صاع من بُرّ. قال: فلما جاء عليّ رضي الله عنه، ورأى رُخصَ أسعارهم قال: اجعلوها صاعاً من كُلَ. فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك».اهـ. وهذا كله اجتهاد منهم رضي الله عنهم. بل إن العدل ليس محصوراً في الطعام وإنما تعداه إلى العَرْض- بفتح العين وسكون الراء.

إخراج العَرْض في زكاة الفطر

أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، كتاب الزكاة، باب العَرْض في الزكاة، معلّقاً عن طاوس، قال: « قال معاذ- بن جبل- رضي الله عنه، لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ، ثياب: خميص أو لبيس، في الصدقة. مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم».اهـ. وفيه أمور، منها:

1- قال الحافظ رحمه الله: « إن إيراد الإمام البخاري له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده».اهـ. وكلام الحافظ أولى من كلام الألباني. ثم إن الاحتجاج أو التحجج بالانقطاع بين طاوس ومعاذ مدفوع بداهة، إذ أن معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً على اليمن، ولولا أن هذا القضاء قد اشتهر عنه لما نقله طاوس الذي لا يحتاج إلى صلة بينه وبين معاذ الذي كان يملي على الناس أحكامه بحكم موقعه. ولذلك فهذا ما يأخذ حكم التواتر المعنوي. والله أعلم ولولا ذلك لما ذكره الإمام البخاري على سبيل التقرير والاستشهاد.

2- أن العَرْض – وهو ما سوى النقدين: الذهب والفضّة – يجزئ في زكاة الفطر، وهو ليس طعاماً ولا نقداً كما ظنه صاحب البيان.

3- أن معاذاً رضي الله عنه علّل ذلك بكونه أهون على أهل اليمن، وأنفع لمن ستؤدّى إليهم الصدقة. وهي علّة صالحة للقياس في كل عصر.

4- لا يقال إن هذا في الزكاة سوى صدقة الفطر، إذ السياق يشعر بأنها في زكاة الفطر، ذلك أنه لا خلاف أن زكاة الثياب تخرج من جنسها، فلو كان الكلام في معرض زكاة العروض، والثياب منها، لما كان من فائدة في قوله: "مكان الشعير والذرة". ومع هذا فنقول ما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله: "إن البخاري فيما عرف عنه بالاستقراء من طريقته يتمسك بالمطلقات تمسك غيره بالعمومات".اهـ. ويقصد الحنفية. وعليه فإن الزكاة هنا مطلقة وليست مقيدة بنوع دون آخر.

5- أن معاذاً اعتبر أن جامع إخراج زكاة الفطر هو القيمة ولا بد: أي المال المقوَّم. فيدخل في ذلك النقد. وإلا كيف حسبَت؟

النقد بدلٌ معتبرٌ في القيمة

ودخول النقد بجامع (القيمة)، رآه من الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى. ومن تابع التابعين: سفيان الثوري. ومن أهل الحديث: الإمام البخاري رحمهم الله تعالى.

أما الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذكر الإمام ابن قُدامة المقدسي في المغني (3/65) أن سعيد بن منصور أخرج في سننه عن عطاء، قال: "كان عمر بن الخظاب يأخذ العَروض في الصدقة من الدراهم".اهـ. وهو يقوم على اعتبار القيمة بلا ريب.

وأما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقد أخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب: إعطاء الدراهم في زكاة الفطر –هكذا عنونه- عن ابن عون، قال: "سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يُقرأ إلى عَدِيٍّ بالبصرة: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم".

وعن قرّة – بن خالد (154 هـ) – قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم".اهـ.

وفي مصنّف عبد الرزاق (3/316): عن معمر، قال: كتاب عمر بن عبد العزيز: "على كل اثنين درهم –يعني في زكاة الفطر- قال معمر: هذا على حساب ما يُعطى من الكيل".اهـ.

فهذا معمر بن راشد، وهو من هو، يُعلّل إخراج الدراهم أنه على حساب ما يعطى من الكيل، وهو القيمة. وهذه أيضاً علّةٌ لها قوة النص تصلح للقياس في كل عصر، ومعلوم أن قوّة القياس من قوّة علته.

ويبدو أن إخراج القيمة النقديّة كان منتشراً في زمن التابعين، أقلُّه في الكوفة، فقد أخرج ابن أبي شيبة في الكتاب والباب السالفين عن أبي إسحاق السَّـبيْعي قوله: "أدركْتُهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام".اهـ. والسَّبيعي حافظ كبير وهو شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، كما قال الذهبي في السير (5/392) وكان رحمه الله من العلماء العاملين، ومن جِلَّةِ التابعين، وقد وُلِد لسنتين خلتا من خلافة عثمان، ورأى الإمام علياً يخطب. ورأى أيضاً أسامة بن زيد. وقد روى عن كبار التابعين. فعندما يقول: أدركتهم، فهذا يعني أن كبار التابعين في الكوفة كانوا على هذا المذهب، وهم بدورهم أخذوه عن الصحابة والسَّبيْعي متوفّى سنة 127 هـ.

وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عماله في الأمصار فيما يتعلّق بزكاة الفطر، فقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (4/436) وهذا نصُّه:

« وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله: مُروا من كان قِبَلَكُم، فلا يبقى أحدٌ من أحرارهم ولا مماليكهم، صغيراً ولا كبيراً، وذكراً ولا أُنثى، إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان: مُدَين من قمح، أو صاعاً من تمر، أو قيمة ذلك نصف درهم… الخ» ومعلوم أن (أو) للتخبير.

فهذه النقول تثبت أن إخراج الدراهم بدلاً عن الطعام في زكاة الفطر: هو مذهب بعض الصحابة وتابعي أهل الكوفة.

وأما سفيان الثوري –رحمه الله- فقد ذكر النووي مذهبه في المجموع (5/429)، فقال: 
« وقال سفيان الثوري يجزئ إخراج العُروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها. قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، وهو وجه لنا – أي الشافعية».اهـ. ولكن الإمام النووي لم يرتَضِ هذا الوجه، غير أنه ذكر ما يفيد أن الشافعيّة يعدلون إلى القيمة لضرورة، وهذا نص كلامه في المجموع (5/431): « قد ذكرنا أنّه لا يجوز عندنا إخراج القيمة في الزكاة. قال أصحابنا –أي الشافعية-: هذا إذ لم تكن ضرورة».اهـ. وهذه علّة أخرى.

الردّ على نقول صاحب البيان

من هذا يتبيّن أن ما نقله صاحب البيان عن المجموع موجّه وغير أمين، فهو قال: 
« وقال الإمام النووي رحمه الله: لا يجزئ القيمة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر (المجموع 6/85)».اهـ.

وبالرجوع إلى المجموع – طبعة دار الفكر- عند هذا الرقم من الجزء والصفحة لم أجد هذا النص، فرجعت صفحات إلى الوراء فلم أعثر عليه، ثم تقدمت صفحات، فوجدت ص132 ما يشبه ذلك، قال النووي: « قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ إخراج القيمة، وبه قال الجمهور، وجوّزها أبو حنيفة، وسبقت دلائل المسألة في آخر باب (صدقة الغنم)».اهـ.

وباب صدقة الغنم في نسخة دار الفكر – في الجزء الخامس ص417، ومنه أخذت الكلام السابق، والذي مفاده أن الشافعية يعدلون إلى القيمة إذا دعت لذلك ضرورة. وهو أيضاً مذهب المالكية لما ذُكر في المدونة أن من جبره المصدق على أخذ ثمن الصدقة، قال مالك: رجوت أن تجزيه. قال الشيوخ: لأنّه حاكم، وحكم الحاكم يرفع الخلاف».اهـ.

فهم اعترفوا أن المسألة خلافيّة، فلم يلغوا قول الآخر، بل لجأوا إليه عند الضرورة، موافقين في ذلك الشافعية، بل تكاد تكون الصورة واحدة، قال النووي في المجموع (5/431): « ومن مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة وأخذها منهم فإنها تجزئهم».اهـ. ولو كان في ذلك مخالفة لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، هل كانوا يقولون به؟: حاشاهم ذلك…

وفي مذهب الإمام أحمد قولان نقلهما صاحب كتاب (التمام) القاضي أبو الحسين الفراء، حيث قال (1/272) نقلاً عن ابن شاقِلاّ: « وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج: أن الزكاة في الثمن. وإذا باعها –أي العين- فقال: يجيء على هذا روايتان، لأن من أصلنا لا تؤخذ القيمة في الزكاة. قال الوالد –القاضي أبو يعلى الفراء- والأمر على ما قاله أبو إسحاق، وأنه متى ثبت جواز إخراج القيمة إذا باع النِّصابَ ثبت جوازه إذا كان باقياً ولا فرق».اهـ. والكلام هذا في الزكاة عامة فتدخل فيها زكاة الفطر. وهذا يدل على أن مذهب الإمام أحمد أوسع مما ذكره صاحب البيان. ويمكن مراجعة المغني (4/171-172) والإنصاف للمرداوي (3/66). فقد نقلوا أن في مذهب الإمام قولان. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- بينهما، فقال في الاختيارات الفقهية: « ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه، فهذا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري تمراً أو حنطة، فإنه قد ساوى الفقير بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل، وليس عنده شاة فإخراج القيمة كاف، ولا يكلف السفر لشراء شاة، أو أن يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم، فهذا جائز».اهـ. (يُنظر تمام المِنَّة للشيخ الألباني ص379-380) ويراجع (مجموع الفتاوى 25/82). ولا يعترض بأن هذا في الزكاة دون زكاة الفطر، لأننا سنقول: من أين جئتم بقول الأئمة: لا تجزئ القيمة؟!!.. فهذه وردت في معرض الكلام عن الزكاة مطلقاً، ولم يُذكر شيء في أبواب صدقة الفطر.

صاحب البيان يُناقضُ نفسـَه

إذا عُلمَ هذا أدركنا كم كان خطأ صاحب البيان كبيراً بسبب عدم اطلاعه على المذاهب في هذه المسألة، وإنما عمد إلى القفز فوق النصوص على طريقة الكلمات المتقاطعة، فحيث وجد كلمة (لا تجزئ) ظنها المقصود.

هذا مع العلم أنه ناقد نفسه بشكل مريع عندما قال: « إنّ عدّة مساجد تقوم بتطبيق هذه السنة المهجورة(!) وذلك بجمع المال وشراء الطعام…الخ» فأيُّ هذيان هذا؟ فهو اختار مذهباً ولكنه لا يعرف كيفيّة تطبيقه لأن إخراج الطعام يكون مما يدخر في البيت، يدل على ذلك حديث البخاري في كتاب (الوكالة)، باب (إذا وكّل رجلاً فترك الوكيل شيئاً…) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم وكّله بحفظ زكاة رمضان، وأن الشيطان أتاه يسرق منه… الحديث. فدلّ على أنّ زكاة رمضان كانت تجمع من بيوت المسلمين مما يدّخرونه ويقتاتونه في بيوتهم.

وأما الذي قاله صاحب البيان فهو تناقض وتهافت، ذلك أن الناس إذا دفعوا إلى المساجد التي ذكرها مالَ الفِطرة، فإنهم أخرجوا على الحقيقة قيمة الفطرة مالاً، وهو ما نفاه صاحب البيان ولم يجوّزه!!… ثم يا ترى ما الذي سيصنعه أي فقير أو مسكين أخرجنا له زكاة فطرتنا مالاً سوى أن يشتري به طعاماً أو ثياباً؟!!… وممّا يشبه ذلك ردّ العلاّمة أحمد شاكر رحمه الله على الإمام ابن حزم رحمه الله (هامش المحلى 6/131-132)، في قَصْرِه إخراج الزكاة تمراً أو شعيراً فقط. وهو تضييق ما بعده تضييق… وقد استشهد صاحب البيان بمذهب ابن حزم مع مخالفته له. فابن حزم اقتصر على التمر والشعير. وصاحب البيان عدل إلى الحمص والأرز والحبوب، وهي لم ترد في أي نص. وهذا يؤكد ما ذكرته عن قفزه فوق الكلمات قفزاً دون إدراك لحقيقة المذاهب. ولكي أوضح له كيف يفكر أهل الفقه، أقول: إن الطعام كان زمن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، مالاً مقوماً يشكل مع النقدين والعَرْض، الأثمان المتداولة في المعاوضات. وهذا معلوم من النظر إلى أحاديث الربا، ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: « الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير،…»الحديث. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه عند البخاري أيضاً في كتاب المزارعة، قال: « كنّا أكثر أهل المدينة مزدرعاً: كُنا نُكْري – أي نؤَجِّر- الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والوَرِق فلم يكن يومئذ».اهـ. فدل على أن الزرع كان ثمناً متبادلاً في المعاوضات وأن النقدين لم يكونا متداولين بشكل واسع فيما بينهم لندرته، وهو ما ليس متوافراً في زماننا، بل العكس تماماً حاصل، إذ المتعارف عليه أن المعاوضات لا تتم إلا عن طريق النقد، لا التمر ولا الحبوب والأطعمة، بل حتى الذهب والفضة تحولا إلى ما يشبه السلعة أكثر من كونها نقداً.

فالذي يريد الإفتاء يقبح به أن لا يقرأ زمانه ويفهم عصره ليعرف كيف يوائم بين النص والواقع، هذا في حال كان أميناً على النص.!!…

وأما ما ختم البيانَ به من قوله: « أخي الحبيب ساهم في إحياء هذه السنّة واتباعها ولو كنت وحدك ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك ومخالفتها ولا تغتر بكثرة المخالفين، قال الله تعالى: (فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (.اهـ.
فهذا يدفعنا إلى الإشفاق عليه فهو في الحقيقة حريص على الاتباع ولكنه يحتاج إلى من يعلمه كيفية الاتباع، إلا إذا كان على مذهب من يفوّضون الكيف دون المعنى (!) وهو يحتاج إلى من يرشده إلى مواطن الخلاف ومسالكه بين العلماء، وقديماً قيل: (من لا يعرف الخلاف لا يعرف الفقه)…

هذا آخر ما كتبته في هذه العجالة ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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عفا الله عنه وعن شيوخه وعن والديه



وعنه بمنّه وكرمه



آمين
1
7

